
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1438/15                                                                  

قرار رقم: 999/16 م. إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة بتاریخ 13 أكتوبر 2015، التي  قدمھا السید خالید سفیر، بصفتھ والي جھة الدار البیضاءـ
سطات، طالبا فیھا إلغاء  انتخاب السید مصطفى حركات عضوا بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري  في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب

أعضاء ھذا المجلس برسم الھیئة الناخبة لممثلي غرف  الصناعة التقلیدیة "جھتي بني ملال ـ خنیفرة والدار البیضاء ـ سطات"؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 دیسمبر2015 التي أدلى بھا الطاعن داخل الأجل الذي منح لھ، بطلب منھ،
من طرف المجلس الدستوري؛

وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في  8 و16 فبرایر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندین المسجلین بالأمانة العامة المذكورة في 7 و11 مارس 2016 اللذین قدمھما المطعون في انتخابھ بعد أن تم منحھ،
بطلب منھ، أجلا إضافیا لذلك؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا المادة 92 منھ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

فیما یتعلق بالشكل:

أولا- في شأن الدفوع المتعلقة بعدم القبول:

 حیث إن المطعون في انتخابھ یدفع بعدم قبول العریضة على أساس:

ـ أن الطعن مقدم من غیر ذي صفة، لأن العملیة الانتخابیة في النازلة  تتكون ھیئتھا الناخبة من ممثلي غرفتي الصناعة التقلیدیة بجھتي بني ملال ـ
خنیفرة  والدار البیضاء ـ سطات، وأن صفة الطعن تنعقد لوالیي الجھتین معا، وأنھ لا یوجد بالملف ما یفید أن والي جھة الدار البیضاء- سطات

مفوض لھ من طرف والي جھة بني ملال ـ خنیفرة للتقاضي؛

ـ أن الطعن في العملیة الانتخابیة ھو طعن جزئي، لأنھ اقتصر على مكتب التصویت بجھة الدار البیضاء ـ سطات واستثنى مكتب التصویت بجھة
بني ملال ـ خنیفرة؛

ـ أن عریضة الطعن اقتصرت على ذكر اسم المطعون في انتخابھ وعنوانھ فقط  دون باقي البیانات المنصوص علیھا في المادة 31 من القانون
التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري، وفي المادة 35 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة، كما أنھا لم تتضمن سرد الوقائع؛



ـ أن المستندات المدلى بھا رفقة المذكرة الإضافیة للطاعن قدمت خارج أجل الطعن، وأن المجلس الدستوري لم یمنح الطاعن أي أجل استثنائي
للإدلاء بھا؛

لكــن،

حیث إن الطعن في النازلة مرفوع من طرف والي جھة الدار البیضاء ـ سطات الذي یحق لھ بمقتضى الفقرة الثانیة من المادة 89 من القانون
التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین أن یطعن في نتائج الاقتراع موضوع الطعن بحكم أنھ معني بھ، دون أن یكون في حاجة إلى أي تفویض من

طرف والي جھة بني ملال ـ خنیفرة؛

وحیث إنھ، ما دام الطاعن یرمي من خلال طعنھ إلى إلغاء نتیجة الانتخاب  المجرى برسم الھیئة الناخبة لممثلي غرفتي الصناعة التقلیدیة بجھتي
بني ملال ـ خنیفرة  والدار البیضاء - سطات، فإن ذلك یجعل الطعن المقدم في النازلة طعنا شاملا للعملیة الانتخابیة برمتھا؛

وحیث إنھ، بصرف النظر عن أن المادة 35 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة لم تدخل بعد حیز التطبیق إعمالا لمقتضیات الفقرة
الثانیة من المادة 48 منھ، فإن الاطلاع على عریضة الطعن یبین أنھا تتضمن البیانات المنصوص علیھا في المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق
بالمجلس الدستوري، سواء فیما یتعلق بذكر الاسم العائلي والشخصي للطاعن وصفتھ وعنوانھ، وكذا الاسم العائلي والشخصي للمطعون في

انتخابھ، أو عرض وقائع النازلة؛

وحیث إن باقي المستندات المرفقة بالمذكرة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 23 دیسمبر2015 قدمت داخل الأجل الممنوح للطاعن،
بناء على طلبھ، من طرف المجلس الدستوري؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون الدفوع المتعلقة بعدم القبول غیر مرتكزة على أساس قانوني من وجھ، ومخالفة للواقع من وجھ آخر؛

ثانیا: في شأن الدفع بعدم قانونیة مسطرة التقاط المكالمات الھاتفیة للمطعون في انتخابھ:

 حیث إن ھذا الدفع یتلخص في دعوى أن المسطرة التي یحتج بھا الطرف الطاعن في إطار المادة 108 من قانون المسطرة الجنائیة لم تفعل التفعیل
القانوني السلیم مما یجعلھا باطلة ھي وجمیع الإجراءات التي أسفرت عنھا، وذلك لأن الجرائم التي یسمح بالتقاط المكالمات الھاتفیة بشأنھا وردت

على سبیل الحصر في المادة المذكورة، ولیس من بینھا المخالفات الانتخابیة؛

لكــن،

حیث إن عملیة التقاط المكالمات الھاتفیة للمطعون في انتخابھ صدر الإذن بإجرائھا بمقتضى الأمر عدد 236ن/2301/2015 الصادر بتاریخ 29
سبتمبر2015 عن قاضي التحقیق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البیضاء، تبعا للملتمس المقدم من طرف النیابة العامة بھذه المحكمة
بناء على ما بلغ إلى علم الوكیل العام للملك بھا من أن بعض المرشحین لانتخابات أعضاء مجلس المستشارین المزمع إجراؤھا یوم ثاني أكتوبر
2015 كانوا یقومون بتوزیع أموال وتقدیم ھدایا وتبرعات للحصول على أصوات الناخبین، وبتقدیم رشاوى وھبات بمبالغ تفوق مائة ألف درھم

لموظفین قصد التدخل لفائدتھم في العملیة الانتخابیة؛

وحیث إن الأمر القضائي المذكور، الذي صدر في إطار مقتضیات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائیة، وقع تنفیذه على ید المصلحة الولائیة
للشرطة  القضائیة بولایة أمن الدار البیضاء التي أنجزت في شأنھ المحضر عدد 661/ س/م و ش ق الذي ضمنت فیھ المكالمات الملتقطة كما تم

تسجیلھا في قرص مدمج، وذلك وفق مقتضیات المادتین 111 و112 من قانون المسطرة الجنائیة؛

وحیث إنھ، لئن كانت السلطات المختصة ملزمة، في إطار مكافحة الممارسات المخلة بنزاھة الانتخابات، بالتقید بما یفرضھ القانون من ضوابط
ومقتضیات، فإنھ یتبین من مراقبة المجلس الدستوري للمسطرة، التي اتبعت في التقاط المكالمات الھاتفیة المسجلة في المحضر المذكور، أن إعمالھا
جرى تنفیذا للأمر الصادر عن قاضي التحقیق في نطاق مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 108 من قانون المسطرة الجنائیة التي لا تحصر أنواع
الجرائم التي یمكن لقاضي التحقیق أن یأمر بالتقاط المكالمات الھاتفیة بشأنھا، ولا مجال بالتالي للاستدلال في النازلة بالفقرة الثالثة من المادة
المذكورة التي تحصر بالفعل الجرائم التي یجوز التقاط المكالمات الھاتفیة بشأنھا بمقتضى أمر یصدره الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على

طلب من الوكیل العام لدیھا؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون الدفع المثار بشأن بطلان إجراءات مسطرة التقاط المكالمات الھاتفیة في النازلة غیر مرتكز على أساس قانوني صحیح؛

فیما یتعلق بالموضوع:

في شأن المأخذ الفرید المتعلق بأن الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن العملیة الانتخابیة المطعون في نتیجتھا لم تكن حرة وشابتھا مناورات تدلیسیة أخلت بمبدإ المساواة بین
المترشحین وأثرت في إرادة الناخبین وفي نتیجة الاقتراع، إذ أن المطعون في انتخابھ قام بتوزیع الأموال على الناخبین لاستمالتھم وحملھم على
التصویت لفائدتھ، مما حدا بالسید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البیضاء إلى طلب إجراء تحقیق في الموضوع، فتح لھ ملف تحت

عدد 236ن/2301/15 من أجل جرائم الرشوة والحصول ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبین بواسطة ھدایا أو تبرعات نقدیة؛



وحیث إن التحقیق الذي أجري من طرف قاضي التحقیق في الملف المذكور أسفر بتاریخ 21 دیسمبر2015 عن إصدار الأمر بإحالة المطعون في
انتخابھ على المحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء لمحاكمتھ بجنحة الحصول أو محاولة الحصول على أصوات ناخبین بواسطة تبرعات نقدیة،
طبقا لمقتضیات المادة 62 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، وبعدم متابعتھ من أجل جنایة الإرشاء لانتفاء صفة الموظفین عن

الأشخاص الذین حصلوا منھ على الأموال؛

وحیث إنھ، بصرف النظر عن مآل الدعوى العمومیة الجاریة ضد المطعون في انتخابھ أمام القضاء الزجري، فإنھ یتبین من محضر تسجیل
المكالمتین الھاتفیتین الملتقطتین لھ أنھما تضمنتا عبارات صریحة تؤكد قیامھ بتوزیع الأموال مع ذكر أعداد الناخبین الذین استمالھم للتصویت
لفائدتھ، والمبالغ المؤداة  لھم وتلك التي یعتزم توزیعھا على آخرین، مع بیان أسماء المدن التي ینتمون إلیھا، إضافة إلى الحدیث عن المبالغ التي

تلقاھا من بعض مصادر التمویل الخاصة لاستعمالھا للغایة المذكورة؛

وحیث إن ما تمسك بھ المطعون في انتخابھ، أمام قاضي التحقیق وفي مذكرتھ الجوابیة، من أنھ لم یكن في حاجة إلى توزیع الأموال لأنھ كان ھو
المرشح الوحید في الاقتراع موضوع الطعن، یدحضھ ما صرح بھ لمخاطبیھ في المكالمتین المشار إلیھما من أن غایتھ من توزیع الأموال ھو

ضمان الحضور الكثیف للناخبین للتصویت علیھ وأن یذكروه بخیر؛

وحیث إن مجموع العناصر الواردة في تصریحات المطعون في انتخابھ من خلال المكالمتین الھاتفیتین المذكورتین تدل بوضوح تام على أن عملیة
انتخابھ شابتھا مناورات تدلیسیة أدت إلى المساس بصدق وسلامة الاقتراع، الأمر الذي یتعین معھ إلغاء انتخابھ؛

لھذه الأسباب:

أولا- یقضي بإلغاء انتخاب السید مصطفى حركات عضوا بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري بتاریخ 2 أكتوبر 2015 لانتخاب
أعضاء ھذا المجلس  برسم الھیئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقلیدیة "جھتي بني ملال ـ خنیفرة  والدار البیضاء ـ سطات"، ویأمر بتنظیم

انتخاب جزئي  لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضیات المادة 92 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛  

ثانیا - یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة
الرسمیة.

                         وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 4 من شعبان  1437 (11 مایو 2016)

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین                لیلى المریني                           أمین الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشید              محمد الصدیقي                           رشید المدور

محمد أمین بنعبد الله           محمد الداسر              شیبة ماء العینین             محمد أتركین


